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  بيان من رئيس مجلس الأمن    
  

ــن      ــس الأم ــسة مجل ــودة في ٦٧٢٢في جل ــباط٢٣ المعق ــر / ش ــق  ٢٠١٢فبراي ــا يتعل  فيم
 رئـيس مجلـس الأمـن باسـم المجلـس        أدلى،  “المرأة والسلام والأمن  ”المجلس في البند المعنون      بنظر

  :البيان التالي
  

 ١٣٢٥ للقـرارات    بالتنفيذ الكامل والفعلي  يكرر مجلس الأمن تأكيد التزامه      ”    
 ١٩٦٠و   ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و   ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و   ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و   ) ٢٠٠٠(
  .بشأن المرأة والسلام والأمن، ولجميع بيانات رؤسائه ذات الصلة) ٢٠١٠(
 ويوجـــه مجلـــس الأمـــن الـــشكر إلى الأمـــين العـــام علـــى تقريـــره المعنـــون       ”    

 بمـا تـضمنه التقريـر    ، ويحـيط علمـا  )S/2012/33 (“الجنـسي المـرتبط بالتراعـات      العنف”
  .من تحليل وتوصيات

ويعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء حوادث العنـف الجنـسي واتجاهاتـه              ”    
وأنماطـــه في حـــالات الـــتراع المـــسلح وحـــالات مـــا بعـــد الـــتراع، بمـــا في ذلـــك تعمـــد 
استهداف المدنيين بأعمال العنف الجنسي لدوافع منها ما هو سياسي واسـتخدام تلـك             

ويلاحظ المجلس كـذلك مـع القلـق أن العنـف           .  كأسلوب من أساليب الحرب    الأعمال
 علــى النــساء والفتيــات مــع تــأثيره في الوقــت ذاتــه علــى   مفــرطالجنــسي يــؤثر بــشكل 

ــصبية  ويؤكــد المجلــس أن أعمــال العنــف الجنــسي لا يقتــصر أثرهــا علــى     . الرجــال وال
، بل إنهـا تـشكل أيـضا تحـديا         الانتقاص الشديد من المساهمة الأساسية للمرأة في المجتمع       

  .لعمليات السلام الشاملة للجميع والمستدامة
، يشدد مجلس الأمـن علـى   )٢٠١٠ (١٩٦٠وفي سياق التنفيذ الكامل للقرار  ”    

التوقيـت   ضرورة أن يستمر جمع البيانات الدقيقة التي يتم التحقـق مـن صـحتها وتـرد في                
لاغ بشأن العنف الجنسي في حـالات       المناسب من خلال ترتيبات الرصد والتحليل والإب      
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التراع المسلح وحالات مـا بعـد الـتراع وغيرهـا مـن الحـالات ذات الـصلة بتنفيـذ القـرار                      
، مما ييسر إجراء مناقشات أكثر اسـتنارة ويـساعد المجلـس علـى النظـر         )٢٠٠٩ (١٨٨٨

ويؤكــد . في اتخــاذ إجــراءات مناســبة يمكــن أن تــشمل تــدابير محــدّدة الهــدف ومتدرّجــة   
لس أن النُهج المتبعة لجمع البيانات والإبـلاغ بهـا ينبغـي أن تراعـي الممارسـات الآمنـة                   المج

  .والأخلاقية وأن تحفظ للضحايا كرامتهم في جميع الأوقات
ويشدد مجلس الأمن على أهميـة منـع العنـف الجنـسي والإنـذار المبكـر بـشأنه               ”    
أســاليب الحــرب ستخدم كأســلوب مــن  علــى نحــو فعــال، وذلــك حينمــا ي ـُـمكافحتــهو
  .كجزء من هجمات واسعة النطاق أو منهجية تُشن على السكان المدنيين أو

ويشجع مجلس الأمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام علـى أن تـسترشد،          ”    
الأمـم  حسب الاقتضاء، بالمنشور الجامع لممارسات حفظ السلام والصادر عن مبادرة           

 باعتبـاره أداة مرجعيـة لمنـع العنـف       ت الـتراع  المتحدة لمكافحة العنـف الجنـسي في حـالا        
  .الجنسي على نحو أكثر فعالية

ــا       ”     ــالا تام ــل امتث ــى أن تمتث ــع أطــراف التراعــات عل ويحــث مجلــس الأمــن جمي
للالتزامات الواقعة علـى عاتقهـا بموجـب القـانون الـدولي الـساري، بمـا في ذلـك حظـر                

تـه الـشديدة لكـل مـا يُرتكـب          إدانويكـرر المجلـس مجـددا       . جميع أشكال العنف الجنسي   
حــالات الــتراع المــسلح وحــالات مــا بعــد الــتراع مــن انتــهاكات لأحكــام القــانون    في

الــدولي الــساري، بمــا في ذلــك القــانون الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق          
ويحـث المجلـس علـى الوقـف التـام لتلـك       . الإنسان، وخـصوصا أعمـال العنـف الجنـسي     

مـن العقـاب يمكـن أن يقـوض الثقـة           ظ المجلـس أن إفـلات الجنـاة         ويلاح ـ. الأعمال فورا 
  .المؤسسات القائمة وأن يشيع عدم الاستقرار في

 مــن جديــد أن مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب علــى    الأمــنويؤكــد مجلــس”    
أخطر الجرائم موضع الاهتمام الدولي التي تُرتكـب ضـد النـساء والفتيـات قـد تعـززت                  

ــضطلع    ــذي ت ــل ال ــن خــلال العم ــة والمحــاكم المخصــصة     م ــة الدولي ــة الجنائي ــه المحكم  ب
ويكـرر المجلـس تأكيـد عزمـه علـى      . والمختلطة والدوائر المتخصـصة في المحـاكم الوطنيـة      

ــة إلى مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب وإلى دعــم المــساءلة عــن      تكثيــف جهــوده الرامي
ناسـبة، ويلفـت    الوسـائل الم  معتمـدا   رتكب ضـد النـساء والفتيـات        الجرائم الخطيرة التي تُ   

الانتباه إلى المجموعة الكاملة من آليات العدالة والمصالحة التي يـتعين النظـر فيهـا، بمـا في                  
عـن   ذلك المحاكم الجنائية الوطنية والدولية والمختلطة، ولجان الحقيقة والمصالحة، فـضلا        
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الـــبرامج الوطنيـــة لتعـــويض الـــضحايا، والإصـــلاحات المؤســـسية، والآليـــات التقليديـــة 
  .تسوية المنازعاتل
ويشجع مجلس الأمن الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحـدة علـى مواصـلة             ”    

لأعمال العنف الجنسي المرتكبة في حالات التراع المسلح وحـالات مـا بعـد               التوعية بما 
ويشدد المجلـس  . التراع من أثر على الضحايا والأسر والمجتمعات المحلية والمجتمع عموما         

ــسلبية     ــة ال ــصدي للمواقــف المجتمعي ــة الت ــى أهمي ــتي    عل ــسي ال تجــاه ضــحايا العنــف الجن
  . ممارسات تمييزية أخرى أو إلىتؤدي إلى استبعادهم من المجتمعات المحلية قد

ويدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى أن تقوم، بـدعم مـن منظومـة الأمـم             ”    
 خـدمات الرعايـة الـصحية    تعزيز تـوفير   المعنيين، ب  المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة    

ــاج الاجتمــاعي        ــادة الإدم ــة وإع ــساعدة القانوني ــاعي والم ــسي والاجتم ــدعم النف  -وال
ويؤكـد المجلـس أهميـة      . الاقتصادي لضحايا العنف الجنسي، لا سيما في المناطق الريفيـة         

  .أن تُُكفل إمكانية الإبلاغ عن تلك الحوادث على نحو آمن
ــدو   ويوا”     ــشجيع ال ــن ت ــس الأم ــداد أكــبر    صــل مجل ــشر أع ــى ن ــضاء عل ل الأع

ــن ــم المتحــدة لحفــظ        م ــات الأم ــاث في عملي ــشرطة الإن ــراد ال ــسكريين وأف ــراد الع الأف
السلام، ويؤكـد مـن جديـد علـى ضـرورة أن يتلقـى جميـع الأفـراد العـسكريين وأفـراد                      

كـافي علـى مـسائل      الشرطة التابعين للأمم المتحـدة وسـائر مـوظفي المنظمـة التـدريبَ ال             
ويقـر  . منها العنف الجنسي والجنساني وذلك حتى يتمكنوا من الاضطلاع بمـسؤولياتهم  

المجلس بمساعي الأمين العام الرامية إلى مواصلة وتعزيز الجهود المبذولة مـن أجـل تنفيـذ                
جميع موظفي الأمـم المتحـدة سياسـة عـدم التـسامح إطلاقـا إزاء الاسـتغلال والانتـهاك                    

 ويتطلــع المجلـس إلى نــشر مستـشارين لــشؤون حمايـة المــرأة في بعثـات الأمــم     .الجنـسيين 
ــرارات       ــه الق ــا دعــت إلي ــو م ــى نح ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨المتحــدة عل

 ).٢٠١٠ (١٩٦٠ و

ويكرر مجلس الأمن تأكيد أهمية دور المرأة في منع نشوب التراعـات وحلـها              ”    
ــسلام   ــاء ال ــود بن ــع الق  . وفي جه ــس م ــق اســتمرار  ويلاحــظ المجل ــرأة   ل ــل الم ضــعف تمثي

ــذا         في ــصدي له ــام للت ــذلها الأمــين الع ــتي يب ــالجهود ال ــر ب ــة ويق ــسلام الرسمي ــات ال عملي
ــضعف ــة       . ال ــة العام ــرار الجمعي ــواردة في ق ــدعوة ال ــصدد، يكــرر المجلــس ال ــذا ال وفي ه

 دور المرأة في صنع القرار فيما يتعلق بمنع نـشوب            من أجل تعزيز   )٢٠١١ (٦٦/١٣٠
 ).٢٠٠٠( ١٣٢٥ وحلها وفقا لقرار مجلس الأمن التراعات
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 مـسائل العنـف الجنـسي منـذ بـدء            معالجـة  ويكرر مجلـس الأمـن تأكيـد أهميـة        ”    
ــار واتفاقــات       ــرام اتفاقــات وقــف إطــلاق الن ــسلام ومــساعي الوســاطة وإب عمليــات ال
ــة الانتقاليـــة        ــات الأمنيـــة والعدالـ ــة بالترتيبـ ــصوصا في الأحكـــام المتعلقـ ــسلام، وخـ الـ

ويشدد المجلس على ضرورة تلقي الوسطاء ومـراقبي وقـف إطـلاق النـار              . ويضاتوالتع
 .التدريب المناسب على كيفية التعامل مع العنف الجنسي

ويؤكد مجلس الأمن أهمية التصدي للعنـف الجنـسي في حـالات الـتراع المـسلح                ”    
ذلـك   في اوحالات ما بعد التراع في سياق مبادرات وترتيبات إصلاح القطاع الأمني، بم ـ           
 .تدريب وبناء قدرات العناصر الفاعلة في مجال الأمن الوطني وإخضاعها للفحص

ويشيد مجلس الأمن بالعمل الذي تقوم به الممثلة الخاصة للأمين العام المعنيـة             ”    
تـــها وفقـــا لقـــرارات مجلـــس الأمـــن بـــالعنف الجنـــسي في حـــالات الـــتراع تنفيـــذًا لولاي

همية ولاية الممثلة الخاصة وولاية فريـق الخـبراء المعـني           ويشدد المجلس على أ   . الصلة ذات
العنف الجنـسي في حـالات الـتراع، وهمـا ولايتـان تـسهمان في برنـامج                /بسيادة القانون 

ويدعو المجلس الممثلة الخاصـة إلى مواصـلة تقـديم          . العمل المتعلق بالمرأة والسلام والأمن    
يــدعو الأمــين العــام إلى التوصــية  الإحاطــات والمعلومــات بمــا يتفــق مــع ولايتــها، كمــا  

  .“باتخاذ الإجراءات المناسبة
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	”ويحث مجلس الأمن جميع أطراف النزاعات على أن تمتثل امتثالا تاما للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب القانون الدولي الساري، بما في ذلك حظر جميع أشكال العنف الجنسي. ويكرر المجلس مجددا إدانته الشديدة لكل ما يُرتكب في حالات النزاع المسلح وحالات ما بعد النزاع من انتهاكات لأحكام القانون الدولي الساري، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا أعمال العنف الجنسي. ويحث المجلس على الوقف التام لتلك الأعمال فورا. ويلاحظ المجلس أن إفلات الجناة من العقاب يمكن أن يقوض الثقة في المؤسسات القائمة وأن يشيع عدم الاستقرار.
	”ويؤكد مجلس الأمن من جديد أن مكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم موضع الاهتمام الدولي التي تُرتكب ضد النساء والفتيات قد تعززت من خلال العمل الذي تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المخصصة والمختلطة والدوائر المتخصصة في المحاكم الوطنية. ويكرر المجلس تأكيد عزمه على تكثيف جهوده الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب وإلى دعم المساءلة عن الجرائم الخطيرة التي تُرتكب ضد النساء والفتيات معتمدا الوسائل المناسبة، ويلفت الانتباه إلى المجموعة الكاملة من آليات العدالة والمصالحة التي يتعين النظر فيها، بما في ذلك المحاكم الجنائية الوطنية والدولية والمختلطة، ولجان الحقيقة والمصالحة، فضلا عن البرامج الوطنية لتعويض الضحايا، والإصلاحات المؤسسية، والآليات التقليدية لتسوية المنازعات.
	”ويشجع مجلس الأمن الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على مواصلة التوعية بما لأعمال العنف الجنسي المرتكبة في حالات النزاع المسلح وحالات ما بعد النزاع من أثر على الضحايا والأسر والمجتمعات المحلية والمجتمع عموما. ويشدد المجلس على أهمية التصدي للمواقف المجتمعية السلبية تجاه ضحايا العنف الجنسي التي قد تؤدي إلى استبعادهم من المجتمعات المحلية أو إلى ممارسات تمييزية أخرى.
	”ويدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى أن تقوم، بدعم من منظومة الأمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، بتعزيز توفير خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية وإعادة الإدماج الاجتماعي - الاقتصادي لضحايا العنف الجنسي، لا سيما في المناطق الريفية. ويؤكد المجلس أهمية أن تُُكفل إمكانية الإبلاغ عن تلك الحوادث على نحو آمن.
	”ويواصل مجلس الأمن تشجيع الدول الأعضاء على نشر أعداد أكبر من الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة الإناث في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ويؤكد من جديد على ضرورة أن يتلقى جميع الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة التابعين للأمم المتحدة وسائر موظفي المنظمة التدريبَ الكافي على مسائل منها العنف الجنسي والجنساني وذلك حتى يتمكنوا من الاضطلاع بمسؤولياتهم. ويقر المجلس بمساعي الأمين العام الرامية إلى مواصلة وتعزيز الجهود المبذولة من أجل تنفيذ جميع موظفي الأمم المتحدة سياسة عدم التسامح إطلاقا إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين. ويتطلع المجلس إلى نشر مستشارين لشؤون حماية المرأة في بعثات الأمم المتحدة على نحو ما دعت إليه القرارات 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010).
	”ويكرر مجلس الأمن تأكيد أهمية دور المرأة في منع نشوب النزاعات وحلها وفي جهود بناء السلام. ويلاحظ المجلس مع القلق استمرار ضعف تمثيل المرأة في عمليات السلام الرسمية ويقر بالجهود التي يبذلها الأمين العام للتصدي لهذا الضعف. وفي هذا الصدد، يكرر المجلس الدعوة الواردة في قرار الجمعية العامة 66/130 (2011) من أجل تعزيز دور المرأة في صنع القرار فيما يتعلق بمنع نشوب النزاعات وحلها وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 (2000).
	”ويكرر مجلس الأمن تأكيد أهمية معالجة مسائل العنف الجنسي منذ بدء عمليات السلام ومساعي الوساطة وإبرام اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات السلام، وخصوصا في الأحكام المتعلقة بالترتيبات الأمنية والعدالة الانتقالية والتعويضات. ويشدد المجلس على ضرورة تلقي الوسطاء ومراقبي وقف إطلاق النار التدريب المناسب على كيفية التعامل مع العنف الجنسي.
	”ويؤكد مجلس الأمن أهمية التصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع المسلح وحالات ما بعد النزاع في سياق مبادرات وترتيبات إصلاح القطاع الأمني، بما في ذلك تدريب وبناء قدرات العناصر الفاعلة في مجال الأمن الوطني وإخضاعها للفحص.
	”ويشيد مجلس الأمن بالعمل الذي تقوم به الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع تنفيذًا لولايتها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويشدد المجلس على أهمية ولاية الممثلة الخاصة وولاية فريق الخبراء المعني بسيادة القانون/العنف الجنسي في حالات النزاع، وهما ولايتان تسهمان في برنامج العمل المتعلق بالمرأة والسلام والأمن. ويدعو المجلس الممثلة الخاصة إلى مواصلة تقديم الإحاطات والمعلومات بما يتفق مع ولايتها، كما يدعو الأمين العام إلى التوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة“.

